
    حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج

  أو رد عليه أن اليمامة ليس لها قرى وأجيب بأن المراد قرى المجموع وهو لا يستلزم أن

يكون لكل قرى اه ع ش قوله ( كالطائف وجدة ) أي ووج لمكة اه مغني قوله ( وكخيبر والينبع

) أي للمدينة اه مغني قوله ( وما أحاط بذلك ) أي بما ذكر من مكة والمدينة واليمامة

وقراها وكذا ضمير مفاوزه قوله ( وغيرها ) أي كطرق الحجاز الآتية وكان الأولى التثنية قول

المتن ( له ) أي الكافر الإقامة في طرقه أي الحجاز اه مغني قوله ( بين هذه البلاد ) إلى

قوله أي وغيرها في المغني إلا قوله كما يعلم إلى ولا يمنعون وإلى المتن في النهاية إلا

قوله لأن الحرمة إلى ولا يمنعون قوله ( لأنها لم تعقد ) أي الإقامة فيها أي الطرق عبارة

المغني لأنها ليست مجتمع الناس ولا موضع الإقامة والمشهور أنهم يمنعون منها لأن الحرمة

للبقعة اه قوله ( التي بحرم إلخ ) أي الطرق التي بحرم الخ عبارة المغني البقاع التي لا

تسكن من الحرم اه قوله ( من كلامه الآتي ) وهو قوله ويمنع دخول حرم مكة قوله ( لأن الحرمة

) أي حرمة الإقامة في حرم مكة للبقعة الخ توجيه للاتفاق في حرم مكة والاختلاف في غيره

وقوله وفي غيره أي وحرمة الإقامة في غير حرم مكة قوله ( بأهله ) أي الحجاز قوله ( ركوب

بحر ) أي بحر الحجاز اه مغني قوله ( خارج الحرم ) لبيان الواقع أو احتراز عما لو وجد

بعد قوله ( بخلاف جزائره ) أي وسواحله روض ومغني قوله ( جزائره ) أي جزائر البحر الذي

في الحجاز اه ع ش قوله ( أي وغيرها ) وفاقا للنهاية والأسنى وخلافا للمغني وظاهر الروض

قوله ( بها ) أي المسكونة قوله ( قال القاضي ولا يمكنون إلخ ) أي فلا فرق بين البحر

المذكور والجزائر اه سم قوله ( قال ابن الرفعة إلخ ) عبارة النهاية ولعل مراده كما قال

ابن الرفعة إذا الخ قوله ( إن أذن الإمام ) أي أما إذا لم يأذن فلا يمكنون من ركوب البحر

فضلا عن الإقامة فهو قيد للمفهوم بخلاف ما بعده اه رشيدي قوله ( كافر الحجاز ) إلى الفصل

في النهاية إلا قوله كما كان إلى ولا يؤخذ وقوله وعليه جرى إلى المتن .

 قوله ( لتعديه ) إلى المتن في المغني قوله ( ولا يعزره ) ويصدق في دعواه الجهل اه ع ش

قوله ( وجوبا كما اقتضاه صنيعه ) وهو المعتمد اه نهاية قوله ( لكن صرح غيره بأنه إلخ )

وممن صرح بذلك الأسنى قوله ( وهنا ) أي في الدخول لواحد مما في المتن والشرح .

   قوله ( لا يأخذ منه شيئا ) ولا من غير متجر دخل بأمان وإن دخل الحجاز مغني وروض مع

شرحه قوله ( فيحرم الإذن ) أي ومع ذلك لو أذن له ودخل لا شيء عليه أيضا لعدم التزامه

مالا اه ع ش قوله ( إن كان ذميا إلخ ) وفاقا للنهاية كما أشرنا وخلافا للمغني وظاهر

الروض والمنهج عبارة الأول وظاهر كلامهم في الدخول للتجارة أنه لا فرق بين الذمي وغيره



وهو كذلك وإن خصه البلقيني بالذمي وقال إن الحربي لا يمكن من دخول الحجاز للتجارة اه

وعبارة المغني ولا يؤخذ من حربي دخل دارنا رسولا أو بتجارة نضطر نحن إليها فإن لم نضطر

واشترط الإمام عليهم أخذ شيء ولو أكثر من عشر التجارة جاز ويجوز دونه وفي نوع أكثر من

نوع ولو أعفاهم جاز ولا يؤخذ شيء من تجارة ذمي ولا ذمية إلا إن شرط عليهما مع الجزية اه

وفي الروض نحوها وفي شرحه سواء أكانا بالحجاز أم بغيره قوله ( وبشرط إلخ ) عطف على

ذميا وكان الأولى أو بدل الواو اه قوله ( فيمهلهم للبيع ) أي بخلاف ما إذا شرط أن يأخذ

من تجارتهم أي متاعهم اه مغني أي يمهلهم إلى ثلاثة أيام فأقل كما يأتي قوله ( لو لم

نضطر إلخ ) مقول قولهم قوله ( فإن شرط عليهم عشر الثمن أمهلوا إلخ ) أي بخلاف ما لو شرط

أن يأخذ من تجارتهماه أسنى قوله ( لا يكلفون ) أي البيع اه ع ش قوله ( بدله ) أي بدل

المشروط من ثمن متاع التجارة قوله ( عوضا عنه ) أي المشروط من الثمن قوله ( في قدره )

أي المشروط قوله ( كما كان عمر رضي االله تعالى عنه يأخذ إلخ ) فإنه كان يأخذ من القبط

إذا اتجروا إلى المدينة عشر بعض الأمتعة كالقطيفة ويأخذ نصف

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

